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 عرض موجز للمؤتمر
أولاً - المبرر 
اتفق المجتمع الدولي في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة في عام  1994 على أن يخصص مبلغاً سنوياً قدره 18,5 بليون دولار بحلول عام  2005 و20,5 بليون دولار بحلول عام 2010 و 21,7 بليون دولار بحلول عام 2015 لبرامج السكان والصحة الإنجابية في البلدان النامية. واتُّفق على أن يتأتى ثلثا هذا المبلغ المستهدف من البلدان النامية نفسها بينما يتأتى الثلث الآخر من تمويل المانحين الخارجيين.
وقد أظهر كل من الجهات المانحة والبلدان النامية بدايات تبشر بالخير حيث حققا الأهداف المقررة لكل منهما على النحو المحدد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. بيد إنه في عام 2009، قامت لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية بتحديث وزيادة مجموعة عوامل التكلفة السكانية المدرجة في برنامج العمل. وكان هذا التنقيح ضرورياً لأن التكاليف والاحتياجات اللازمة لضمان بلوغ الأهداف التي حددها برنامج العمل تغيرت خلال فترة الخمس عشرة سنة الأولى من عمر البرنامج، وبحلول عام 2009، كان واضحاً أن المستويات الحالية للتمويل لم تكن كافية لتمكين المجتمع الدولي من تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية (وهو تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع). 
وفي عام 2012، ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده برنامج العمل الأصلي، فإنه لا تزال هناك ثغرات خطيرة في التمويل السكاني اللازم للوفاء بالمعايير المحددة أعلاه، مما يجعل من الصعب على البلدان أن توفر المعلومات والخدمات والسلع اللازمة للوفاء بالأهداف التي حددها برنامج العمل بحلول عام 2015. 

وعلى مدى العقد الماضي، لم يولَ التمويل اللازم للصحة الإنجابية، وبخاصة تنظيم الأسرة، ما يستحقه من أهمية من جانب المجتمع الدولي. ورغم أن الإنفاق على خدمات الصحة الإنجابية ظل يتزايد بصورة مطردة، لكنه لم يواكب بأي شكل من الأشكال سرعة معدل الإنفاق على الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما أن الإنفاق على تنظيم الأسرة لا يزيد الآن عما كان عليه مع بداية برنامج العمل. ونتيجة لذلك، فإن تمويل خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ليس بأي حال من الأحوال  كافياً لمواكبة احتياجات الأعداد المتزايدة من الأزواج ممن هم في سن الإنجاب في البلدان النامية. وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يربو على 215 مليون من النساء اللاتي يتعذر عليهن الحصول على ما تحتجن إليه من وسائل منع الحمل الحديثة. 

وفي مواجهة هذه التحديات، شهد عام 2010 خطوتين هامتين قام بهما المجتمع الدولي: 

· فقد أطلقت الأمم المتحدة ”الاستراتيجية العالمية لصحة النساء والأطفال“. وقد  حدث ذلك أثناء قمة الأمم المتحدة المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية المعقودة عام 2010، وتم التعهد بقرابة 40 بليون من دولارات الولايات المتحدة من أجل صحة النساء والأطفال وتحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية (وهما تخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة النفاسية).
· وفي العام نفسه، أعلنت مبادرة موسكوكا بشأن صحة الأمهات والمواليد والأطفال في الاجتماع السادس والثلاثين لقمة الثمانية الذي ألزم الدول الأعضاء بأن تنفق، مجتمعة، مبلغ 5 بلايين أخرى من دولارات الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2010 و 2015 للتعجيل بإحراز تقدم صوب تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية.
ولئن كان من الجلي أنهما خطوتان على الطريق الصحيح، فإن التدقيق البرلماني مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى بما يضمن قيام قادة العالم بتعزيز أقوالهم بالأفعال. وفضلاً عن ذلك، ففي حين أن البلدان النامية، ككل، تحقق تقدماً في توفير مواردها المحلية لبرامجها السكانية، لا تزال أفقر البلدان تعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات الخارجية. ولن تتمكن هذه البلدان من تلبية احتياجات سكانها ما لم يضاعف المانحون من دعمهم. 

غير أن المساعدات الخارجية ليست هي كل ما تحتاج إليه البلدان النامية. ذلك أن أحد التحديات الهامة الأخرى التي تعترض سبيل برنامج العمل يتمثل في الحاجة إلى تهيئة وتعزيز بيئة مواتية في السياق المحلي فيما يتعلق بقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال اعتماد وتحسين القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة في مجال السكان والتنمية. وقد تحقق تقدم كبير في هذا المجال خلال العقد الماضي. 
· فعلى سبيل المثال، أفادت نسبة 96 في المائة من البلدان التي ردت على الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2004، وعددها 151 بلداً، بأنها اتخذت إجراءات لإدماج الشواغل السكانية في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية. 

· الحذف الجزئي للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية من الأهداف الإنمائية للألفية في صيغتها الأصلية ثم إعادة إقرارها في عام 2005 في إطار الهدف 5 باء من الأهداف الإنمائية للألفية الأمر الذي يدل من ناحية على الأهمية التي استحوذت عليها المسألة في إطار المجتمع الدولي، ومن ناحية أخرى على التحديات التي تواجه المسألة من جانب القوى المحافظة. 
ومع ذلك، فإن الكثير من القوانين والسياسات، رغم ما طرأ عليها من تحسن، لا تزال أبعد مما ينبغي أن تكون عليه. ولا يزال تنفيذ القوانين والسياسات الحالية يشكل أحد التحديات في كثير من البلدان. ففي كل عام يموت أكثر من نصف مليون امرأة من جراء مضاعفات الحمل والولادة يمكن علاجها. كما أن معدلات النمو السكاني في البلدان النامية، جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات استهلاك الموارد من جانب السكان الموسرين، لا تزال تسهم في زيادة الضغوط على البيئة العالمية. ومن الواضح أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل الوفاء بأهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. 

وستتوقف قدرتنا أو عدم قدرتنا على سد الفجوات القائمة في القوانين والسياسات والتمويل، واستطاعتنا أو عدم استطاعتنا تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، على الإرادة السياسية للحكومات في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. والدعم القوي من جانب البرلمانيين له أهمية كبرى في بناء هذه الإرادة السياسية. وسيكون مؤتمر البرلمانيين الدولي المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مناسبة حاسمة للإبقاء على حيوية هذه المسألة وجعلها جزءا أساسياً من الخطاب البرلماني عبر العالم، الآن وفي المستقبل. 

ثانياً - مؤتمر أوتاوا لعام  2002، ومؤتمر ستراسبورغ لعام 2004، ومؤتمر بانكوك لعام 2006، ومؤتمر أديس أبابا لعام 2009

في ظل هذه الخلفية، انعقد أول مؤتمر دولي للبرلمانيين معني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أوتاوا، كندا، عام 2002. وقد جمع هذا المؤتمر، الذي عُقد في البرلمان الكندي، بين 103 ممثلين منتخبين من 72 بلداً وإقليماً، بالإضافة إلى أمانات المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية، وأعضاء أفرقة المناقشة وشخصيات مرجعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

وأنشأ مؤتمر أوتاوا أيضاً، لأول مرة، نظاماً عالمياً للرصد والمتابعة المنتظمين للبرلمانيين من جانب مؤتمر البرلمانيين الدولي. وصيغ المؤتمر بحيث يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات تعقد كل سنتين حول نفس الموضوعين، ألا وهما حشد الموارد، وتهيئة بيئة تمكينيـة في مجال السكان والتنميـة. ويتناوب مكان انعقـاد المؤتمر بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمنطقة الأفريقية، والمنطقة العربية،  ومنطقة البلدان الأوروبية، ومنطقة البلدان الأمريكية.

وعُقد مؤتمر البرلمانيين الدولي الثاني المعني بتنفيذ البرنامج الدولي للسكان والتنمية في تشرين الأول/أكتوبر 2004 في ستراسبورغ، بفرنسا، برعاية مجلس أوروبا. واجتذب المؤتمر 119 من الممثلين المنتخبين من 82 بلداً وإقليماً، بينهم بعض الوزراء ورؤساء البرلمانات في كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. وفي ختام المؤتمر، أيد المشاركون مجموعة قوية من الالتزامات للنهوض بأهداف مؤتمر القاهرة المعني بالسكان والتنمية، وأعادوا تأكيد مسؤوليتهم عن مساندة حق الأفراد في أن يقرروا عدد أطفالهم والمباعدة بين ولاداتهم، وعن تمكين المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. 

وعقد مؤتمر البرلمانيين الدولي الثالث المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في بانكوك، تايلند، في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة. وضـم المؤتمر ما يربـو على 300 مـن البرلمانيين، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من المشاركين من 100 بلد. وأجرى المشاركون تقييماً لما أحرزه البرلمانيون من تقدم حتى ذلك الحين في النهوض ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والتوصل إلى خطط عمل إقليمية للانتقال بجهودهم الجماعية إلى المستوى التالي. 

وعقد أحدث مؤتمر برلماني دولي معني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أديس أبابا في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وضم المؤتمر أكثر من 400 مندوب، من بينهم برلمانيون ووزراء من أكثر من 110 بلدان. واعتمد الحاضرون من البرلمانيين والوزراء بيان التزام أديس أبابا، تعهدوا فيه بممارسة مسؤولياتهم الرقابية من أجل كسر حاجز الصمت حول التمييز القائم على نوع الجنس، وبتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية. 

وقد تمخضت المؤتمرات الأربعة عن نتائج هائلة، حيث اعتبر البرلمانيـون مـن مختلف أنحـاء العالم التزامـات أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك وأديس أبابا مرجعاً لأعمالهم الداعمة لبرنامج عمل  المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. واعتُمدت إعلانات وتقارير برلمانية عديدة على كل مـن الصعيـد الوطني والإقليمي والعالمي خلال الأعوام الستة الماضية، وهي إعلانات وتقارير تشير إلى بيانات الالتزام الأربعة ودعوتها إلى اتخاذ إجراءات كما أنها ترتكز على تلك الالتزامات. 

ومنذ مؤتمر أوتاوا، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة أمانة مؤتمر البرلمانيين الدوليين المسؤولة عن رصد التقدم وتوزيع المعلومات على البرلمانيين بشكل منتظم. ويتولى  الصندوق إصدار وتوزيع نشرة بريدية إلكترونية بعنوان ”آخر أنباء السياسات السكانية في العالم“، تفيد بانتظام عن التقدم الذي يحرزه البرلمانيون والحكومات في الوفاء بالتزاماتهم. وتقوم أيضاً بالتنسيق بين الشبكات الإقليمية والوطنية للبرلمانيين الملتزمين بقضايا السكان والتنمية حول العالم، وتدعم ما يضطلعون به من أنشطة في مجال المتابعة. 

ثالثاً - مؤتمر عام 2012

قررت المجموعات البرلمانية العالمية والإقليمية التي استضافت مؤتمرات أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك وأديس أبابا أن تعقد مؤتمر البرلمانيين الدولي الخامس المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في إسطنبول. فتركيا تضطلع بدور يتعاظم تأثيره في مجال التنمية الدولية بوصفها من المانحين البازغين. وفي خلال السنوات الأخيرة قطعت أيضاً أشواطاً كبيرة في تحسين الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لمواطنيها.  

وسيشكل مؤتمر عام 2012 فرصة أمام المشرِّعين لتجديد الملكية والالتزام والعمل خلال المرحلة الأخيرة من فترة الولاية التي تمخض عنها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة. وينظر إلى مؤتمر إسطنبول بوصفه فرصة للبرلمانيين لكي يسهموا في الاستعراض الذي صدر به تكليف من الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2014. وسينظر البرلمانيون الحاضرون في المؤتمر في الإجراءات العاجلة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق خفض كبير في الفجوة التي لا تزال تفصل بين الالتزامات السياسية والنتائج الفعلية. 

وينظر إلى مؤتمر اسطنبول بوصفه فرصة مثالية لتحقيق ذلك حيث سيستفيد البرلمانيون مما تحقق من إنجازات في أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك لكي يبنون عليها ويخرجون بصورة واضحة فيما يتعلق بالاتجاه الذي ستتخذه ولاية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المستقبل. كما يحل موعد انعقاد المؤتمر في وقت حاسم حيث يدور النقاش حول مستقبل الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وفرص فيما يتعلق بقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ولذلك، فإنه سيكون بمقدور البرلمانيين المشاركين في المؤتمر رسم معالم الطريق إلى الأمام من أجل التعجيل بتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية، على السواء، بحلول عام 2015، والتطلع إلى مستقبل ما بعد مرحلة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وما بعد الأهداف الإنمائية للألفية. 

ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر إعلان تطلعي وعملي المنحى وخطة عمل تستند إلى الالتزامات السابقة لمؤتمرات البرلمانيين الدولية المعنية بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.    وسينظر البرلمانيون في اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة النتائج وذات طابع استراتيجي من أجل تحقيق خفض كبير في الثغـرة المتبقيـة بين ما تم التعهد به من التزامات وما تم تحقيقه من نتائج قبل بلوغ عام 2015. وسيتيح مؤتمر القاهرة فرصة مثلى لإنجاز هذه العملية حيث يقوم البرلمانيون بالبناء على ما حققوه من إنجازات في أوتاوا وستراسبورغ وبانكوك، علاوة على استعراض عام 2004 لنتائج المؤتمر بعد عشر سنوات من انعقاده، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005. ومن خلال هذه الممارسة، سيتمكن البرلمانيون من رسم معالم الطريق إلى الأمام من أجل التعجيل بإنجاز أهداف كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. 

الغرض

تشجيع الحوار فيما بين البرلمانيين من جميع مناطق العالم بشأن تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بهدف مواصلة تنفيذ الالتزام باتخاذ تدابير جماعية في مجالي تعبئة الموارد وتهيئة بيئة تمكينية على صعيد السياسات فيما يتعلق بالسكان والتنمية.

المضيفون
المنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية (EPF) بالتعاون مع المجموعات البرلمانية التالية:

· المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية (AFPPD)

· المجموعة البرلمانية للبلدان الأمريكية المعنية بالسكان والتنمية  (IAPG)

· منتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية (FAAPPD)
· برلمانيون من أجل العمل العالمي  (PGA)

تحت رعاية: 

· الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان التركي) 

المنظمون
المنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان
الجهات الراعية
· صندوق الأمم المتحدة للسكان
· حكومة الدانمرك
· حكومة اليابان
· حكومة سويسرا
· المفوضية الأوروبية
التاريخ ومكان الانعقاد
24 و 25 أيار/مايو 2012، مركز المؤتمرات بفندق هيلتون، اسطنبول، تركيا. 

جدول الأعمال
يرفق على حدة (لم يتقرر بعد)

المشاركون

من المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 400 مشارك، من بينهم:

· أكثر من 200 من البرلمانيين من جميع مناطق العالم
· ممثلون من المجموعات البرلمانية الوطنية والإقليمية والعالمية
· أعضاء أفرقة وشخصيات مرجعية (من بينهم وزراء من البلدان المانحة والبلدان النامية)
· صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
· منظمات غير حكومية
· ممثلون للحكومة المضيفة
ويرجى ملاحظة أن المشاركة بموجب دعوات شخصية فقط. 

تكلفة المشاركة

ستُغطَّى من ميزانية المؤتمر تكلفة سفر البرلمانيين والضيوف المدعويـن الآخريـن ومصروفاتهم الضروريـة الأخـرى. أما المراقبون، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، فيطلب إليهم أن يدفعوا تكاليف سفرهم.
اللجنة التوجيهية
أُنشئت لجنة توجيهية للتحضير للمؤتمر مكوَّنة من برلمانيين اثنين من كل من المنتدى الآسيوي للبرلمانيين المعني بالسكان والتنمية، والمنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية، ومنتدى البرلمانيين الأفارقة والعرب المعني بالسكان والتنمية، والمجموعة البرلمانية للبلدان الأمريكية المعنية بالسكان والتنمية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى جلساتها في كانون الثاني/يناير 2012.   
النتائج المتوقعة

· بيان التزام وخطة عمل يُحددان التدابير الملموسة التي يتوجّب على البرلمانيين اتخاذها من أجل مواصلة حشد الموارد وتهيئة بيئة تمكينية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
· توسيع نطاق شبكة البرلمانيين الذين يشملهم المؤتمر الدولي للبرلمانيين المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإيجاد برلمانيين مناصرين في كل بلد مشارك وكل منطقة مشاركة من أجل المضي قُدُماً في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
”إننا نعيد تأكيد مبادئ وأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ونعترف بالدور الذي لا غنى عنه الذي يقوم به برنامج العمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويجب علينا أن نعمل بصورة عاجلة، فالوقت أمامنا قصير. وتحتل مكان الصدارة في قائمة الأولويات في هذا الصدد توفير فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة لجميع النساء. ويعد الاستثمار الذي يكفل صحة وحقوق النساء والفتيات استثماراً ذكياً من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى الأسر والمجتمعات المحلية والأمم“. بيان التزام أديس أبابا لعام 2009 الصادر عن البرلمانيين من 110 بلدان
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